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البلزان  ِعيشون    الذِن  للمسلمين  ايكحتية  الشرِعة  الشخصية  فق  النيدا اح  تلّ  الموضوع: 
او ايكحتية.

الفحوى: تقزّم الشرِعة ايكحتية  زة تناهج لحلّ النيدا اح الشخصية، أشهرها  أكثرها تطوّراً هو 
القضاء   ةا ة المح مة.  هذا الخيار او تتاحٍ للمسلمين المقيمين خارج الأراضي التاريخية لزار 
للتطبيق  ةااليتها  مّما ِستز ي الحاجة إلى اكتقصاء تا توفّره الشرِعة تن تناهج،  تقزِري  ايكحم، 

اا تبارها  كيلة لرفع تستوى  يشي المسلمين   البلزان او ايكحتية.

الملخص التنفيذي: ِظلّ تلّ النيداع تسألةً  وِصة االنسبة إلى المسلمين الذِن ِعيشون   البلزان او 
أترٌ تتيسّ للمسلمين    العادة  النيدا اح الشخصية  فق الشرِعة ايكحتية    ايكحتية.  تلُّ 
تلدمٌ  نافذٌ؛    إذ ت مه  المح مة،  القاضي    ِتولّاه  الذي  الصلح  البلزان ايكحتية  ن أرِق 
الخيار.  هذا  او  تن  المسلمين  ِترك  ايكحتية  او  البلزان  القضاة    هؤلاء  تثل  اياب  أنّ  تين 
اين  للنيداع  مٍ  تلدي تلٍّ  يترازي  فقط  المقبولة  الوكائل  اأنّ  المنتشُر  الا تقادُ  المش لةَ  هذه  فاةيو  ُِ  
خصمَيْن تسلمَيْن محصورةٌ   محاكو الز ل ايكحتية د ن اوها.  الوضع الراهن فيه ضرر  لى 
– ِزَُ هُنّ اح  كيلة  –  الحالة هذه  إنّه  الد جاح المسلماح تحزِزاً   الد اج المتعسّف الجائر، إذ 

لتصحيح أ ضا هنّ ضمن نطاق الشرِعة ايكحتية.

 كيُبزي هذا الملخصُ التحليلي أنّ المذاهب الفقهية ايكحتية المعتبة تقزّم خياراحٍ تحئمةً ذاحَ 
النيدا اح  لحلّ  المتنوّ ة  النماذج  الملخّص  هذا  تن  الأ ل  الجدء  الراهن.  كيعرض  االوضع  صلة 
ةااليةَ  الملخّص  الثاني تن  ثوّ ِبحث الجدء  المعتب.  الفقه ايكحتي الأصيل  تنا لها  التي  الشخصية 
تطبيقي كلِّ نموذج،  ِعرض خطة إكتراتيجية محتملة لتطبيقه اطرِقة تنسجو تع الشرِعة  تع البيئة 
البلزان او ايكحتية،  تحترتهما.    الختام كيظهر جلياً  الذِن ِعيشون    القانونية للمسلمين 
كيف ِم ن تطبيق ذلك  لى تش لة الد جاح المسلماح العالقاح    رأة ز اج تتعسّف جائر.

تن ازِن للنيدا لح
التح يو  الوكلأا   ا ةلليو او ايكحتيا
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نماذج تنّ بلليدب صح

الصلح  القضاء  التح يو؛  هي  النيدا اح:  لحلّ  الآتية  النماذج  ايكحتي  الفقه  كتب  أتّهاح  توفّر 
نماذج تعتمزة لزى المذاهب المعتبة.

 كيُعرَض كلٌّ تن هذه النماذج تع تا ِتّصل االموضوع تن تفاصيل، ا تماداً  لى المذهب الشافعي االباً 
لأكباب كتغز   اضحة خحل احث التح يو.

بلصُؤْح)١)

ثالث.  اللجوء إلى أرف  اينهما د ن  فيما  تتنازع  ليه  أتر  الصلح أرفان تتناز ان  لى تسوِة  ِتفق   
 الصلح لغةً: ةطع النداع،  شر اً:  قز يحصل اه ذلك.  الأصل فيه كتاب الله  كنة ركوله صلى الله عليه وسلم؛ ِقول 
إلا صلحاً  المسلمين  اين  جائد  »الصلح  النبي صلى الله عليه وسلم:  ]النساء، 128[؛  ةال  ٿ﴾  تعالى: ﴿ٺ  الله 
المسلمين  او  ِنطبق  لى  الحزِث  اأنّ  الفقهاء  المحزّثون  رأى  أ  ترّم تحلًا«)2(.  ةز  أتلّ تراتاً 

المسلمين  لى تزّ كواء،  أنّ الر اِة ذكرح المسلمين لأنّهو تظنّة الالتدام االأت ام الشر ية.

عاتَل  ُِ ِرا ي الفقه ايكحتي أنوا اً  زِزة تن الصلح ا تماداً  لى العحةة اين أرََ  الخصام  كلٌّ تنهما 
 لى تزة.  تن هذه الأنواع: صلح اين المسلمين  ال فار )  قز ا له ااب الهزنة  الجدِة  الأتان(، 
 صلح اين ايتام  البغاة )  قز ا له ااب البغاة(،  صلح اين الد جين  نز الشقاق )  قز ا له ااب 
فقط صلة  الصلح())(.  للنو ين الأخوِن  ااب  له  المعاتحح )  قز ا  القسو  النشوز(،  صلح   

االمسلمين المقيمين   احد او المسلمين.

ت تبة  القاهرة:  المنهاج،  شرح  إلى  المحتاج  نهاِة  النو ي،  شرف  ان  الرتلي  يحيى  محمّز  الزِن  شمس   .1
أفنزي،  الزِن  اان  اازِن  محمّز  حء  أتين  محمّز  4: 240؛  الحلبي، 1967،  البابي  تصطفى   تطبعة 
تاشية ردّ المحتار  لى الزرّ المختار: شرح تنوِر الأاصار، 8 مجلّزاح، الطبعة الثالثة، تصر: ت تبة تصطفى 
البابي الحلبي، 1984، 8: 221؛ أاو تنصور البهوتي، كشّاف القناع  لى تتن ايةناع، 5 مجلّزاح، أبعة 
محمّز أتين الضنّا ي، او ح:  الَم ال تب، 1997، ): 102؛ محمّز  ليش، شرح تنح الجليل  لى مختصر 
الم ي  يحيى ان شرف  الهيتمي  اان تجر  تارِخ، ): 200؛  اح  دار صادر،  العحتة خليل، 5 مجلّزاح، 
الجمل  زكرِا  1)2؛   :5 تارِخ،  اح  التراث،  إتياء  دار  او ح:  المنهاج،  اشرح  المحتاج  تحفة  النو ي، 
50)؛   :( تارِخ،  اح  محمّز،  تصطفى  تطبعة  القاهرة:  المنهاج،  شرح  الجمل  لى  تاشية  الأنصاري، 
الخطيب الشرايني  يحيى ان شرف النو ي، تغني المحتاج إلى تعرفة ألفاظ المنهاج، او ح: دار المعرفة، 

اح تارِخ، 2: 0)2.
اان تبّان، صحيح اان تبّان، او ح: تؤكسة الركالة، 1988، تزِث رةو 5182.  .2

الحلبي  البابي  تصطفى  القاهرة:  الطحب،  تحفة  الشرةا ي  لى  تاشية  الأنصاري،  الشرةا ي  زكرِا   .(
 أ لاده، 1941، 2: 64.
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بلقضصء)))

الشيء  إت اته،  إتضاء  لغةً  القضاء  شيو اً  إتضاءً؛  تعنى  النداع  تلِّ  أكثر  كائل  القضاء  ِعز 
الله  ِقول  الله  كنّة ركوله.  كتاب  فيه  الله.  الأصل  اح و  أكثر  أ   اثنين  اين  الخصوتة   شر اً فصل 
]المائزة،  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ   ،]49 ]المائزة،  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  تعالى: 
42[، ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ ]النساء، 105[.  ةال النبيّ صلى الله عليه وسلم: 

»إذا ت و الحاكو فاجتهز ثوّ أصاب فله أجران،  إذا ت و فاجتهز ثوّ أخطأ فله أجر«)5(.

 ِفسّ ايتام النو ي هذا الحزِث   شرته لصحيح تسلو ةائحً:

ةال العلماء: أجمع المسلمون  لى أنّ هذا الحزِث   تاكو  الم أهل للح و، فإن 
أصاب فله أجران: أجر ااجتهاده،  أجر اإصااته،  إن أخطأ فله أجر ااجتهاده. 
   الحزِث محذ ف تقزِره: إذا أراد الحاكو فاجتهز، ةالوا: فأتّا تن ليس اأهل 
للح و فح يحلّ له الح و، فإن ت و فح أجر له ال هو آثو،  لا ِنفذ ت مه، 
كواء  افق الحقّ أم لا؛ لأنّ إصااته اتّفاةيّة ليست صادرة  ن أصل شر يّ فهو 
كلّها،  لا  ترد دة  لا،  هي  أم  الصّواب  أت اته، كواء  افق   اصٍ   جميع 
ِعذر   شيء تن ذلك،  ةز جاء   الحزِث   السّنن »القضاة ثحثة: ةاضٍ   
اه فهو   الجنّة،  ةاضٍ  رف  النّار، ةاضٍ  رف الحقّ فقضى  الجنّة،  اثنان   

الحقّ فقضى اخحفه فهو   النّار،  ةاضٍ ةضى  لى جهل فهو   النّار)6(.

 هذا تا ِؤكّز أنّ هناك تعاِو ِتعيّن اكتيفاؤها ةبل أن ِعزّ القاضي تعتباً  أت اته صحيحة.

مجتهزاً.  تبيّن شر ح  ةادراً  للشهادة  أهحً  ِ ون  أن  هي  المسلو  القاضي  توفّرها    الحزم   الشر ط 
اأنّ »أهلية الشهادة« تعني أن ِ ون القاضي تسلمًا ت لَّفاً ترّاً ذكراً  زلًا  المتون الفقهية هذه الشر ط 
كميعاً اصواً.  ايّنوا أنّ »المجتهز« هو تن ِعرف تن القرآن  السنّة تا ِتعلّق االأت ام  ِعرف القياس 

القناع، 5: 249؛ شرح تنح الجليل، 5:  المحتار، 5: 71)؛ كشّاف  ردّ  المحتاج، 8: 200؛ تاشية  نهاِة   .4
6)1؛ تحفة المحتاج، 10: 125؛ تاشية الجمل، 5: 4))؛ تغني المحتاج، 4: 497.

 ،2000 ايكحتي،  المْ نَد  جمعية  القاهرة:  مجلّزاح،   ( البخاري،  البخاري، صحيح  إكما يل  ان  محمّز   .5
المْ نَد ايكحتي،  القاهرة: جمعية  الحجّاج، صحيح تسلو، مجلّزان،  ان  ): )148، رةو 7)74؛ تسلو 

2000، 2: 746-747، تزِث رةو 4586-4584.
القاهرة:  الأ لى،  الطبعة  الحجّاج، شرح صحيح تسلو، 9 مجلّزاح،  ان  النو ي  تسلو  ان شرف  يحيى   .6

الم تبة المصرِة االأزهر، 1929، 6: 148، تزِث رةو 240).
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 أنوا ه  ِعرف أتوال ر اة الحزِث ةوةً  ضعفاً، كما ِتعيّن أن ِ ون المجتهز  ارفاً السان العرب لغة 
 نحواً  اأةوال العلماء إجما هو  اختحفهو)7(.

 هذه الشر ط هي  فق المذهب الشافعي.   لى الراو تن  جود اعض الاختحف اين تذاهب الفقه 
إلا أنّها  لى اتفاق اينها أنّه ِتعيّن أن ِ ون القاضي تسلمًا االغاً  اةحً تراً)8(. 

 إذا لم ِ ن لزى الشخص المؤهحح المذكورة ثوّ  لّى كلطان ذ  شوكة تسلمًا او صالح، فيَنْفُذ ةضاؤه 
للضر رة لئح تتعطّل تصالح الناس.

تصحّ  از ة  لا تصح  لاِته، كما لا تجوز  لا  أ   فسق  اسبب  ترد دة  تقليز ةاض شهادته   لا يجوز 
 لاِة القضاء لمن ِردّ ايجماع أ  أخبار الآتاد أ  القياس)9(.

القاضي  كون  الشرايني شرط  الخطيب  تصحّ.  ِوضّح  ةاضياً  لا  المسلو  او  تولية  تجوز  لا   كذلك 
تسلمًا  كبب  زم ذكر ايتام النو ي هذا الشرط   كتااه »ر ضة الطحب« اقوله:

 هذا الشّرط داخل   اشتراط العزالة،  لهذا لم ِذكره   الرّ ضة، فح ِولّى كافر 
 لى تسلمين لقوله تعالى: ﴿ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ﴾،  لا كبيل 
أ ظو تن القضاء،  لا  لى كفّار؛ لأنّ القصز اه فصل الأت ام،  ال افر جاهل 
الما رديّ  فقال  الذّتّة  ليهو،  أهل  تن  تاكو  انصب  العادة  جرِان  بها،  أتّا 
ِلدتهو ت مه  تقليز ت و  ةضاء،  لا  رِاكة  ز اتة لا  إنّما هي   الرّ ِانّي: 

اإلداته ال االتداتهو،  لا ِلدتون االتّحاكو  نزه)10(.

7.  تغني المحتاج، 4: 75)-77).
8.  هذا توجد  ن المذاهب الفقهية الأخرى   هذا الخصوص:

ِضيف الحنفية: أن ِ ون اصواً ناأقاً  لم ِستحق  قواة ةذف؛  تع أنّ الذكورة ليست شرأاً إلا أنّ المرأة 
لا يجوز لها القضاء االحز د  القصاص.

 ِضيف المال ية: أن لا ِ ون فاكقاً،  أن ِ ون ذكراً فطناً ذا اصوة   الماً االمسألة الفقهية التي أنيط تعيينه 
بها،  أن ِ ون كميعاً اصواً ناأقاً.

 ِضيف الحناالة: أن ِ ون ذكراً  زلًا كميعاً اصواً ناأقاً مجتهزاً؛  إن فقزح ال فاءة التاتّة فيولّى الأتثل.
ال وِتية،  الفقهية  الموكو ة  ايكحتية،  الأ ةاف  الشؤ ن  انظر:  زارة  التفاصيل  المراجع،  تن  لمدِز 

تطبعة دار الصفوة للطبا ة  النشر  التوزِع، 1995، )): 291. 
زكرِا الأنصاري  اان المقري، أكنى المطالب، القاهرة: تصطفى البابي الحلبي، اح تارِخ، 4: 280.  .9

تغني المحتاج، 4: 75).  .10
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 تذكر »الموكو ة الفقهية ال وِتية« المعاصرة أنّ:

ايكحم هو أتز الشّر ط الّتي ِشترأها الفقهاء فيمن ِقلّز القضاء، فح يجوز 
كواء  ڃ﴾،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعالى:  لقوله  ال افر  تولية 
أكانت توليته للقضاء اين المسلمين أم اين أهل دِنه، ل نّ أاا تنيفة أجاز تقليزه 
لماّ  اعض؛  لأنّه  اعضهو  لى  الذتّة  أهل  شهادة  لجواز  دِنه،  أهل  اين  القضاء 

جازح  لاِتهو   المناكح جازح   الأت ام)11(.

 ِمارس القاضي ةزراً كبواً تن الولاِة  لى أشخاص آخرِن، ِستمزّها تن كلطته اعز توليته ةاضياً. 
 ِوضح المؤلّف الشافعي الشيخ المليباري تَن هو الذي له السلطة لعقز هذه التولية:

لا ازّ تن تولية تن ايتام أ  تأذ نه  لو لمن تعين للقضاء. فإن فقز ايتام فتولية 
أهل الحل  العقز   البلز أ  اعضهو تع رضا الباةين  لو  لاه أهل جانب تن 

البلز صح فيه د ن الآخر)12(.

أتّا  الثانية نقطتين، الأ لى تهتو اعموم تسألة تولية القاضي  نز فقز ايتام أ  السلطان،  تتنا ل الفقرة 
تحزدها  القضائية  كلطته  إن  ال  القاضي،  لتولية  ليس شرأاً  البلز  لأهل  التامّ  ايجماع  أنّ  فهي  الثانية 
ِّزته.  ةز ألّف ايتاتان اان تجر  الرتلي – المرجعان الأكاكيان لمتأخري الشافعية –  المناأق التي أ

تول أُ لى هاتين النقطتين.

 ةز ذكر ايتام اان تجر   تحفة المحتاج:

الذِن هو أهل الحل  العقز ثو أن ِنصبوا  السلطان لدم أهل الشوكة  إذا  زم 
ذلك  انظو  لذلك،  ةز صرح  الملجئة  للضر رة  أت اته  تينئذ  فتنفذ  ةاضياً 
ايتام   الغياثي فيما إذا فقزح شوكة كلطان ايكحم أ  نوااه   الز أ  ةطر 
 أأال ال حم فيه  نقله  ن الأشعري  اوه،  اكتزل له الخطابي اقضية خالز 
ان الوليز  أخذه الراِة تن او إترة لما أصيب الذِن أترهو صلى الله  ليه  آله 
 كلو زِز فجعفر فاان ر اتة رضي الله  نهو، ةال  إنما تصزى خالز للإتارة 

للطبا ة  النشر  الصفوة  دار  تطبعة  ال وِتية،  الفقهية  الموكو ة  ايكحتية،  الأ ةاف  الشؤ ن  11.  زارة 
 التوزِع، 1995، )): 296.

البابي  تصطفى  ت تبة  تطبعة  القاهرة:  الطالبين،  إ انة  المليباري،  الزِن  الزتياأي  زِن  شطا  محمّز   .12
الحلبي، اح تارِخ، 4: 211-210.
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لأنه خاف ضياع الأتر فرضي اه صلى الله  ليه  آله  كلو   افق الحق فصار 
ذلك أصحً   الضر راح إذا  ةعت   ةيام أتر الزِن))1(.

كتااه  الما ردي    ايتام  ذكر  فقز  الشافعية،  فقهاء  تن  المتقزتين  كحم  أِضاً    توجود  الرأي   هذا 
الأت ام السلطانية:

 لو اتّفق أهل الز ةز خح تن ةاضٍ  لى أن ِقلّز ا  ليهو ةاضياً، فإن كان إتام 
أت اته  التّقليز  نفذح  صحّ  تفقوداً  كان  التّقليز،  إن  اطل  توجوداً  الوةت 
 ليهو، فإن تجزّد اعز نظره إتام لم ِستزم النّظر إلّا اإذنه  لم ِنقض تا تقزّم تن 

ت مه)14(.

 تتفق تذاهب أخرى تع رأي الشافعية، فقز ذكر القاضي أاو ِعلى تن  لماء الحناالة   كتااه الأت ام 
السلطانية:

 لو أن الزاً خح تن ةاض أجمعوا  لى أن ةلّز ا  ليهو ةاضياً نظرح: فإن كان 
ايتام توجوداً اطل التقليز،  إن كان تفقوداً صحّ  نفذح أت اته)15(.

ااب  نها  التي  المفقود  ز جة  تسألة  المال ية،    فقهاء  تتأخري  تن  محمّز  ليش،  الشيخ  كتبه   فيما 
ز جها  انقطع خبه، أنّ لها أن ترفع شأن ز جها للقاضي  الوالي،   الي الماء السا ي لر ي المواشي، 
 أنّه إن لم ِوجز  اتز تن الثحثة ترفع أترها لجما ةٍ تن  ز ل المسلمين لأنّهو كايتام  نز  زته)16(.

 ةز  رد   نصَّ الاةتباس السااقَين تسائل تتعلّق ابلزان إكحتية خلت تن ت و إتام  ليها، إذ ليس 
ز أنّ الأت ام الآنفة الذكر تنطبق  لى المسلمين الذِن ِقيمون   الزان لم ِسبق أن ت مها إتام  تن المؤكَّ
ذكره،  لما كبق  تشابهة  أجواة  المسألة  تعطي  هذه  أخرى  اةتباكاح  تذكر  اينما  البتة.  تسلو  أ  كلطان 

تة.  تن ثوّ فهي توفّر للمجتمعاح ايكحتية ةا زة لتولية ةاضٍ أت اته تُلدي

أنّها  كيف  ِبيّن  ثوّ  الشأن  بهذا  صلة  لها  صورة  السحم  ان  بز  العدّ  الشافعي  العالم  الفقيه   ِعرض 
تنسجو تع القا زة ال لية تول دفع الضرر  جلب المصلحة: 

تحفة المحتاج اشرح المنهاج، 7: 28)-29).  .1(
الدالي،  الزِنية، تحقيق  صام الحركتاني  محمّز  السلطانية  الولاِاح  الما ردي، الأت ام  ان محمّز  14.  لي 

او ح: الم تب ايكحتي، 1996، 1: )124-12.
تنسوخة تن كتاب صنا ة الفتوى،  بز الله ان ايّه، او ح: دار المنهاج، 2007، )27.  .15

شرح تنح الجليل، 2: 85).  .16
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المسلمين  القضاء لمن ِقوم امصالح  إةليو  ظيو فولّوا  ال فّار  لى   لو اكتولى 
للمفاكز  العاتّة  دفعاً  للمصالح  جلباً  كلّه  ذلك  إنفاذ  ِظهر  فالّذي  العاتّة، 
الشّاتلة، إذ ِبعز  ن رحمة الشّرع  ر اِته لمصالح  باده تعطيل المصالح العاتّة 
توليتها لمن هو أهل لها،  ِتعاأى  فيمن  ال مال  لفواح  الشّاتلة،  المفاكز   تحمّل 

   ذلك اتتمال اعيز)17(.

   تين أنّ ال حم هنا تبهو فيما ِتعلّق ازِن الشخص المولّى للقضاء، ِعرض الخطيب الشرايني  اوه 
تن فقهاء الشافعية المتأخرِن صورة تغاِرة للصورة التي  رضها العد ان  بز السحم إِضاتاً للمسألة 

فيقول: » لو اكتولى ال فّار  لى إةليو فولّوا القضاء رجحً تسلمًا، فالّذي ِظهر انعقاده«)18(.

 ةز ضمّن العحتة الحنفي اان  اازِن الاةتباس الآتي  أكّزه   تاشيته:

 أتا   احد  ليها  لاة كفار فيجوز للمسلمين إةاتة الجمع  الأ ياد،  ِصو 
القاضي ةاضياً اتراضي المسلمين،  يجب  ليهو ألب  الٍ تسلو)19(.

أنّ  تقاته؛  الصحيح  ِقوتون  البلز  أهل  فعز ل  ةاضٍ  البلز  ِ ن    لم  إن  أنّه  المال ية  لى   ِتفق 
تتأخري فقهاء المال ية ِر ن أنّ  ز ل أهل البلز لهو الولاِة   إةاتة الأت ام  الحز د   البحد او 
ِعطي  لا  الشرِعة)20(.  ل ن  أت ام  تطبيق  المسلمين  اجبهو    الولاة  تضييع  تال  ايكحتية    
الحنفية  الشافعية  الحناالة تثل هذا التوكّع   السلطة  الولاِة للعز ل تن أهل العلو   البلزان او 

ايكحتية.

 ِذكر ايتام الما ردي، تن تتقزّتي  لماء الشافعية، اأنّ تولية القاضي ِم ن أن ت ون تقصورة  لى 
نوع تعيّن تن القضاِا أ  تتى  لى تسألة محزّدة)21(.

17.  د الزِن  بز العدِد ان  بز السحم، ةوا ز الأت ام   تصالح الأنام، تحقيق  بز الغني الزةر، دتشق: 
دار الطبّاع، 1992، 1: 128.

تغني المحتاج، 4: 2)1،  ةارن: نهاِة المحتاج، 7: 412،   تاشية الشباتلسي؛ تحفة المحتاج، 9: 78،   .18
  تاشية الشر اني.

تاشية ردّ المحتار، ): 256.  .19
الغرب ايكحتي، 1990،  الُمعرَب، تحقيق محمّز تجّي، او ح: دار  المعيار  الونشرِسي،  أحمز ان يحيى   .20

.10(-102 :10
الما ردي، الأت ام السلطانية، 118، 120.  .21
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بللا مم)٢٢)

اينهو.  التح يو  النداع  المسألة محل  لينظر    المتخاصمون محّ مًا  ِعيّن الأأراف  التح يو تين  ِ ون 
لغةً تعيين شخص ةاضياً ليح و   ةضية نداع.  الأصل   التح يو القرآن ال رِو إذ ِقول الله جلّ 
جحله: ﴿ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]النساء، 5)[، ِقول ايتام 
أفعال  إنّه تثبت    التح يو«))2(. كما  إثباح  الآِة دليل  لى  الآِة: »   هذه  القرأبي   تفسوه لهذه 

النبيّ صلى الله عليه وسلم تين رضي تن تح يو الصحابي كعز ان تعاذ رضي الله  نه   اني ةرِظة)24(.

ُِذكَر التح يو تع القضاء، تع أنّ التح يو نموذج أصغر تن تيث إنّ التح يو تتولاه   ثمّة تيل إلى أن 
نت المذاهب الفقهية الأراعة ش حً تعيناً تن  كلطة خاصّة اينما ِتولّى القضاء كلطة  اتّة)25(.  ةز ضمَّ

التح يو، او أنّ المذهب الشافعي ِقزّم الحل الأكثر شمولية.

إذ يجوز  فق المذهب الشافعي أن يختار اثنان أ  أكثر محّ مًا كفؤاً ليح و اينهو   او  قواة لله تعالى. 
فإذا كان ةز تولّى ةاضٍ   المنطقة، فيتعيّن أن ِ ون المحّ و أهحً للقضاء ليقوم تقام القاضي،  ِسقط 

هذا الشرط إذا لم ِ ن   المنطقة ةاضٍ.

االمال  الد اج.  صلة  ذاح  تسائل  الآدتيين  تتضمّن  احقوق  تتعلّق  تسائل  تقصور  لى   التح يو 
تنهما  كحً  إن  تيث  تن  القصاص  القذف  تنز تة  ن  قوااح  فيه  التح يو  أنّ  تن  الراو    لى 
ِنطوي  لى تقٍّ ِطالب اه المزّ ى  ليه ضز المزَّ ي؛  فوائز التح يو   تثل هذه القضاِا تنحصر   
إثباح الحقوق  الأجور المالية،  هي لا تبّر العقوااح الجسزِة؛ اايضافة إلى أنّ التح يو لا يجوز   
الحز د الأخرى نحو تزّ شرب الخمر،    العقوااح التعدِرِة، إذ إنّها تتعلّق احق المجتمع  اتة، لا 

احق آدتي تعيّن.

 لا ِعزّ ةرار المحّ و نافذاً تا لم ِوافق  ليه ةبل إصزاره الأأرافُ الذِن  يّنوا المحّ و.  إذا كان أتز 
هؤلاء الأأراف ةاضياً، فإنّ ةرار المحّ و ِنفذ   الحال لأنّ المحّ و   هذه الحالة ةز جرى تعيينه ليقوم 

تقام القاضي.

القناع، 5: 269؛ شرح تنح الجليل، 5:  المحتار، 5: )45؛ كشّاف  ردّ  المحتاج، 8: 207؛ تاشية  نهاِة   .22
)15؛ تحفة المحتاج، 10: 144؛ تاشية الجمل، 5: 9))؛ تغني المحتاج، 4: 506.

القرأبي، الجاتع لأت ام القرآن، دار ال تب المصرِة، اح تارِخ، 5: 179.  .2(
اان تجر العسقحني  محمّز ان إكما يل البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الم تبة السلفية،   .24

اح تارِخ، 6: 165.
تاشية ردّ المحتار، 5: 428.  .25
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 لا يجوز أن ِعتمز المحّ و  لى  لمه االقضية ال يجب  ليه أن ِبني ت مه  لى البيّنة التي تُعرَض أتاته.

البحد او  ِعيشون    الذِن  المسلمين  أنّ  الندا اح  المتنوّ ة لحلّ  النماذج  إلى  الموجد  المزخل  هذا  ِبيّن 
ايكحتية لزيهو   الواةع خياراح تعتمز  لى الشرِعة الغرّاء لحل الندا اح،  إنّ ةاالية تطبيق كلّ تن 

هذه النماذج هو توضوع القسو الآتي.

إيتربتمجمل لؤبحد او بييحامل

ةيودٌ  تنها  شتى،  ل لٍّ  لأ ضاع  تناكبةً  النداع  لحلّ  كااقاً  المذكورة  الوكائل  تن  كلُّ  كيلة  تعزّ 
خاصة بها.

أتّا االنسبة إلى المسلمين الذِن ِعيشون   البلزان او ايكحتية:

ِناكب الصُلْح الأتوال التي ِم ن أن ِتفق فيها المتخاصمان  لى تلٍّ فيما اينهما البين د ن تزخّل 	 
أرف ثالث، تع أنّه ِنطبق  لى نطاق ضيّق تن الندا اح الشخصية،  لا ِم ن أن ِ ون   الصلح 

تلٌّ للندا احي التي ِظلّ فيها أتز أر  النداع  لى ندا ه  خصاته.

ِناكب القضاء الأتوال التي ِرفض فيها أتز أر  الخصام الا ترافَ أ  تلَّ النداع،  تين ِلقى 	 
تأِيزاً  اكعاً تن  ز ل المجتمع لتولّي هذا المنصب.  ل ن ترصاً  لى   اتزٌ أ  أكثر تن الأكفاء 
السماح للأشخاص الأكفاء فقط  تزااو صارتة تضمن  اتخاذ  ِتعيّن  المناصب   زم إكاءة اكتغحل 
االمشاركة   القضاء اا تبارهو أ ضاء المح مة،  تضمن اتّباع ايجراءاح المحئمة.  لى أنّ تعيين 
زة أ  الحزّ تن تعيينهو لنوع تعيّن تن القضاِا تن شأنه أن  الأ ضاء  لى أكاس كلّ ةضية  لى تي
ِقلّص أكثر اتتمال كوء الاكتغحل؛ ثُوّ إنّ كسب تأِيز  اكع تن  ز ل المجتمع ةز ِثبت أنّه تن 

الصعواة ام ان التورّط   اختيار كوء الاكتغحل تن تيث التطبيق.

ِناكب التح يو الأتوال التي لا ِستطيع فيها المتخاصمان الاتفاق  لى تلّ فيما اينهما البين،  ل ن 	 
ثالث ِ ون محّ مًا لقضيتهما  فقاً للشرِعة  أنفسهما أو اً اح و أرف  إلدام  الموافقة  لى  اوكعهما 
م  تاً  نافذاً: المحّ و  أرفا الخصام   قز تُلدي ايكحتية.  للتح يو اضعة تتطلّباح كي ِ ون تلدي

أو اً.

او  البلزان  ِعيشون    الذِن  المسلمين  إلى  االنسبة  تعقيزاً  أكثر  الأتور  ت ون  العملية  الناتية   تن 
المحلي  المستقل  النظام  تتعزدة:  ةضائية  أنظمة  تز د  أنفسهو  اةعين ضمن  يجز ن  تيث  ايكحتية 
للبلز  نظام الخالق كبحانه )أي الشرِعة(.  إن لم ت ن هذه المسألة ظاهرة االنسبة إلى تعظو الشؤ ن 
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ايكحتية  الشرِعة  إنّ  إذ  العائلة  المواث  اقوانين  المتعلّقة  المسائل  جليّة    أنّها  اضحة  إلا  اليوتية، 
تعزّها تسائل دِنية، اينما القانون المحلّي للبلز ِعزّها  اةعة ضمن نطاةه.

  لى الراو تن أنّه يجوز للمسلمين إجراء الد اج  الطحق  فق الشرِعة د ن إةحام السلطاح المزنية 
السلطاح.  لزى  الد اج  هذا  تسجيل  تتطلب  ةز  المصالح  المحلية  تحصيل  القوانين  أنّ  او  المحلية، 
ل أِضاً اأيّ تلّ لهذا الد اج   تين يجري تسجيل الد اج لزى السلطاح المحلية، فإنّه كي ون لها تزخُّ
 ا لّ تا ِستلدته ذلك.  إنّ كثواً تن المسلمين المقيمين   البلزان او ايكحتية ِعزّ ن  ثائق العقود 
 تلّها  فق الشرِعة ايكحتية ص وكاً تقيقية  نافذة،  أنّ أيَّ تزخّل تزني هو تن ةبيل الش لياح 
نهي تسلو ز اجه المزني  ُِ زّ خطوة، فقز لا  البو ةراأية.  راما ِ ون هذا صحيحاً، إلا أنّ له  واةب جي
اطحق تزني ةبل إةباله  لى ز اج جزِز صحيح شر اً فيبقى   الا تبار تتد جاً تن الناتية القانونية، 

تَّهو االفحشاء أ  االمعاشرة او الشر ية – تسب القانون المحلّي – أ  اتعزد الد جاح. ُِ  تن ثوّ 

هذا  نطاق  خارج  تعقّز  توضوع  القوانين،  هو  تعارض  توضوع  ضمن  تقع  المسائل  هذه   تثل 
الملخّص أ  تتطلّباته.  تا ِ فينا هنا هو إدراك أنّ المسلمين المقيمين   البحد او ايكحتية ِتحرّكون 
المحلية،  ايكحتية  القوانين  الشرِعة  أتام  فعل  اتز  تسؤ لين  ن  فيها  أنفسهو  يجز ن  ايئة    
أنّ الشرِعة  المسلمين  الشخصية.  لا ِعرف تعظو  الندا اح  تعقّز ةضية تلّ  الثنائية  المسؤ لية   هذه 
البلزان او ايكحتية،  تن  للندا اح ِم ن أن تعمل  تسي    مٍ  ايكحتية توفّر  كائلَ لحلٍّ تلدي
الأتاكن  المحلية؛  تتى    المحاكو  أ   الصلح  كوى  خيار  اح  ُِتَركون  فهو  ايدراك  هذا  جرّاء  زم 
المعز دة التي ِتوفّر فيها التح يو  القضاء فإنّه يحزث تعقيز إضا  تين ِرفض أتز الأأراف القرار 
اعز ذلك  ِرفض  القرار  ل ن  ِوافق  لى  أ  تين  تاتّاً،  – رفضاً  المح مة  – د ن تزخل  الذي صزر 

الالتدام اه، مما ِؤدي إلى ترك كثو تن ندا اح المسلمين   تالة تن الجمود المتأزّم.

 ت من المعضلة الحقيقية هنا   إيجاد السبل لتحوِل الصلح الناجو  ن التح يو  القضاء إلى شيء ذي 
مٍ تن الناتية القانونية  فقاً للقانون المحلي؛  أتز أهوّ السبل الوا زة لتحقيق ذلك هو  ن  شأن  تلدي

.)Alternative Dispute Resolution( أرِق الحلّ البزِل للندا اح

التح يو. فل لِّ  فيها  اما  التقاضي،  الندا اح د ن  للندا اح إلى جميع  كائل تلّ  البزِل  الحلّ   ِشو 
الز ةوانينها الخاصة فيما ِتعلّق االحلّ البزِل للندا اح.   لى الراو تن أنّه كانت هناك ممانعة تاريخية 
للحلّ البزِل للندا اح، إلا أنّه كسب تؤخراً ةَبولًا  اكع الانتشار اين  موم الناس  المجال القانوني 
 لى تزّ كواء. ففي تين لا تسمح  ادةً ةوانين التح يو المحلية أن ِ ون للتح يو تأثو  لى الطحق   
تزّ ذاته، إلا أنّها تسمح االباً أن ِقرر التح يو تسائل ناشئة تن الطحق )كتقسيو الممتل اح  الحضانة 

 اي الة(.
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م الطو ي )Voluntary Binding Arbitration(  لا ِدال تستخزتاً اش ل فعّال   ةز كان التح يو الملدي
اتفاق  الحلّ  لى  ِعتمز  إذ  الشخصية  الد اج،  الأتوال  لقضاِا  الشتاح  اعز  يهود  مجتمعاح  ةبل  تن 
اه  ِقوم  أو ي  مٍ  تُلدي تح يو  إلى  ِز و  أن  تن  الد جين  تن  كلٍّ  اتمّ ن  ِقضي  اعزه(  )أ   الد اج  ةبل 
محّ و يجري تعيينه، تع النصّ   العقز  لى  قواة ِوتية تقاال رفض التح يو.  لن ِ ون  سواً  لى 

. المسلمين الذي ِعيشون   البحد او ايكحتية اكتخزام تثل هذا الحلٍّ

البزِل  االحلّ  المحلية  القوانين  تسمح  تيث  ايكحتية  او  البحد  المقيمين    المسلمين   ِنبغي  لى 
للندا اح أن ِقوتوا ازراكة إت انية تطبيق أنظمة تح يو  ةضاء تعتمز  لى الشرِعة ايكحتية لت ون 
مٍ أو ي.  كيتطلّب هذا خباء   الشرِعة  القانون المحلي ليقوتوا اتطوِر إجراءاح  نماذج تح يو تلدي
ذ التح يو اطرِقة تنسجو  تضمن أن ت ون القراراح تلدتة  ةاالة للتنفيذ   المحاكو المحلية،  أن ِنفَّ

تع الشرِعة ايكحتية  النظام القانوني المحلي  تحترتهما.

– ذ  شر ط ِسهل اكتيفاؤها  – تقارنة االقضاء  إنّه   ةز ِ ون تن الأفضل التركيدُ  لى التح يو إذ 
تعرّف    إنّه  – تن تيث  التح يو  فإنّ  ذلك،  فيه ضئيل.   ح ةً  لى  الاكتغحل   لأنّ خطر كوء 
الشرع اأنهّ أو ي – لا ِؤدّي إلى  قواة جسزِة  كيعمل ضمن إأار القوانين المحلية، كما إنّه أِس   

تفادي الاتّهاتاح الدا مة اأنّه محا لة لفرض الشرِعة ايكحتية أ  يفساد القوانين المحلية.

هذا  إنّ الحلّ المثالي   هذا الشأن ِ من   تطوِر تؤكسة هزفها الوتيز تقزِو تلٍّ ازِل للندا اح 
ِعتمز  لى الشرِعة ايكحتية؛  تتضمن المهام الرئيسة لهذه المؤكسة:

تحزِز كيفية  مل التح يو  القضاء ضمن إأار ةوانين الندا اح البزِلة المحلية.	 

المقبولة،  توضيح 	  البيّنة  إرشاداح  التح يو،   ضع  خحل  اتّبا ها  الحزم  ايجــراءاح  تأكيس 
المؤهحح الضر رِة للمشاركين   التح يو.

م أو ي  ن أرِق تؤكسة 	  توفو الاتفاةياح )تثل اتفاةياح ةبل الد اج  اعزه( تن أجل تح يو تلدي
مختارة أ  إتزى المؤكساح المعتمزة المرتبطة بها.

التي تضمن توافقها تع الشرِعة ايكحتية،  تتضمن فقرة خاصة 	  الد اج(  العقود )تثل  قود  توفو 
االتح يو،  ت ون تعتمزة لزى القانون المحلي.

توفو خزتاح تح يو اعز القيام اإجراء  اضح المعالم تع جملة  اضحة تن المعاِو الموضو ية.	 



تن خزِن لؤليدب صح ١٢

تعدِد تو ية الناس االحلّ البزِل للندا اح المعتمز  لى الشرِعة ايكحتية.	 

القيام از ر الشهود الخباء   ةضاِا المحاكو.	 

 ةز تشمل المهامّ ايضافية:

تزرِب زتحء  ترخيصهو لمدا لة التح يو.	 

تقسيو الممتل اح )أي: المواث(.	 

توفو خزتاح الوكاأة  التزا ل.	 

 كتتطلّب تثل هذه المؤكسة توظفين ذ ي تهاراح تتضمن دراِة االشرِعة ايكحتية  القانون المحلي 
 تزرِباً   مجال التح يو  الوكاأة  التزا ل.  نظراً لنزرة الأكفاء تن المتخصصين االشرِعة فسي ون 
اكتشارِة  امجمو ة  أ   تشابهة،  تعليمية  اباتج  أ   إكحتي،  امعهز  المؤكسة  ترتبط  أن  المعقول  تن 

امقاِيس شر ية.

   الوةت الراهن ترتبط ألحُّ القضاِا االد جاح المسلماح الحئي لا ِم نهنّ الحصول  لى فسخ تبّر 
للد اج، فمن المحئو  رض المقترتاح الآتية:

إةنا ه  المم ن  تن  التعا ن،  الد ج    ِراب  اتفاق تح يو أو ي  تيث لا  فيها  ليس  التي  الحالاح 
 ب لفت نظره إلى أنّه إذا ترك ايجراء ارتّته للمحاكو المحلية فمن المرجح أن ِلقى تسوِة او ترضية 
كيتلفّظ  كان  إذا  تا  التح يو  كو  ِقرر  تينئذٍ  أو ي  مٍ  تلدي تح يو  لو  افق  لى  اينما  كافٍ،  اش ل 

االطحق أم ِقبل تطالبة الد جة االخلع،  كيف كي ون تقسيو الممتل اح،  الحضانة،  اي الة.

 تالما ِتقرّر التح يو، ِم ن أن تصزر المؤكسة  ثيقة تؤةتة تشهز اأنّ ةرار التح يو لن ِ ون نهائياً 
الطحق  فق  إتمام  ِم ن إصزار  ثيقة جزِزة تصادق  لى  إتماته  اعز  إذ  المزني،  الطحق  إتمام  اعز  إلا 

الشرِعة ايكحتية  القانون المزني، ثوّ ت ون الد جة ترّة   أن تتدّ ج ترة ثانية تالما ت مل  زّتها.

تنه أم لعزم تعرفة تقرّه  الحالاح التي لا ِم ن فيها الحصول  لى إذن الد ج )كواء كان ذلك لعنادٍ 
إذنه  تتطلّب  لا  التي  الطارئة  الحلول  تن  هناك مجمو ة  ِ ون  أن  ِنبغي  فعنزئذ  التواصل(،  لرفضه  أم 
الصرِح  المراد تنها فقط اللجوء إلى السبيل الوتيز الباةي اعز أن ِثبت الاكتقصاء ال اتل للظر ف 

 التفاصيل أنّ ألب الفسخ تبّر.
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إلى  الحاجة  نافذاً د ن  الفسخ  أن ِصو هذا  المم ن  إذ تن  الد اج  لفسخ  إيجاد كبل  الحلول   تن هذه 
ةاضٍ تسلو )كقول الشافعية   التي ااب  نها ز جها  تركها اح أيّ تورد للنفقة الواجبة لها)26((. 
 إذا كان تتوفّراً ةاضٍ ةلّزه  ز ل أهل البلز فإنّ هذه الحلول كتشمل أِضاً كبحً تتطلّب ةاضياً تسلمًا 
الن اح مما ِفضي إلى  نافذاً )كايِذاء الجسزي  العقلي،  العثور  لى  يبٍ    قز  الفسخ  تتى ِ ون 

ا تباره او صحيح(.

ارفع  تُنصَحُ  ثوّ  الد جةُ احقوةها ضمن تز د الشرِعة ايكحتية  فُ  تُعرَّ المناكب،  ر الحلُّ  قرَّ ُِ  تينما 
ةضيتها إلى المحاكو المحلّية كي تتمّ ن تن نيل هذه الحقوق)27(.  اعز تسوِة القضية   المح مة، ِم ن 
أن تصزر تؤكسة التح يو  ثيقة تصادق فيها  لى الح و النهائي االطحق،  تشرح الأصل الذي اُنييَ 
 ليه هذا القرار،  أنّه جرى اللجوء إلى المح مة او الشر ية اا تبارها  كيلة للحصول  لى تا كبق 
تُنهي  زّتها.  تثل  تالما  ثانية  ترّةً  تتدّ ج  أن  ترّة    تصبح  المرأة  ايكحتية،  أنّ  الشرِعة  تنحته  أن 
هذا الحلّ فيه إجحلٌ للم انة الأكمى للشرِعة ايكحتية،  اتترامٌ للقانون المحلّي االعمل ضمنه  تن 

خحله ازل الالتفاف توله  الخحف تعه.

* * *

 ه ذا فإن الشرِعة ايكحتية توفّر للمسلمين الذِن ِعيشون   البلزان او ايكحتية  زّة خياراح 
االحلّ  المحلّي  القانون  فيها  ِسمح  التي  البلزان  فرصة    هناك  ت ون  الشخصية،  ةز  الندا اح  لحلّ 
البزِل للندا اح لتطبيق الخياراح التي تستنز إلى الشرِعة ايكحتية ضمن ايأار العملي للحلّ البزِل 
للندا اح؛  ِنبغي أن تُستنفز هذه الخياراح  تلك الفرصة ةبل أن ِ ون هناك تسوّغ للّجوء المنفرد أ  

المباشر إلى المحاكو او ايكحتية.

فيها  اما  الشخصية،  الندا اح  لحلّ  خياراح  المعتب  زة  الأصيل  ايكحتي  الفقه  ِمنح  خلتما: 
الصلح  القضاء  التح يو.  كثوة هي البحد او ايكحتية التي تسمح االحلّ البزِل للندا اح 
اما ِ وّن فرصة لتطبيق هذه الوكائل التي تعتمز  لى الشرِعة ايكحتية ضمن إأار القانون المحلي. 
للتعاتل  الزِنية  المجتمعاح  فعّال    اش ل  اه  ُِعمل  الطو ي(  م  الملدي )التح يو  الحلول  أتز   إنّ 
البحد او ايكحتية.  ِعيشون    الذِن  المسلمون  ِواجها  التي  الحالاح  تثل  الطحق  تع تسائل 
 إن تن شأن تركيخ تثل هذا الحلّ أن ِتطلّب الزراكة  التخطيط،  لسوف ِؤدي  لماء الشرِعة 
القانون  الطارئة،   لى إخصائيي  ايجرائية  النهج  المعاِو  الخطط  رئيساً    ضع الخطة  د راً 

إ انة الطالبين، 4: 91-89.  .26
ِم ن العثور  لى الأصل   ذلك فيما كتبه العحتة الما ردي، تن تتقزّتي الفقهاء الشافعية،   أنّه يجوز   .27
تقرِرها - فح  ِنفّذ الأت ام - اخحف  أنّه  اما  دار ايكحم  الذتة    أهل  لواتز تن  تنفيذ  تولية  زارة 

ِلدته العلو االأت ام الشر ية. الأت ام السلطانية للما ردي، 46.
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التح يو  أجداء تن  ملية  إلى  اايضافة  تة  تلدي الصيااة  الر اِة لاتفاةياح  رئيس    المحلي د ر 
المسلمون  ِواجهها  التي  الصعوااح  كثواً   تخفيف  الاكتثمار كيفيز  هذا  تثل  أنّ   التسوِة.  لى 
الذِن ِعيشون   البحد او ايكحتية إلى جانب إظهار أنّ ت و الفقه الشر ي ايكحتي اوكعه 

التعاِش ضمن تز د ايأار العملي للقانون المحلي.
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